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الملخص

هدف البحث إلى معرفة واقع تأُثير الانقسام السياسي الداخلي على بنية المجتمع الفلسطيني، على صعيد البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد استند البحث في مقاربتها المنهجية إلى المنهج الوصفي كونه الملائم لهذا البحث، ، وقد توصل البحث إلى أن للإنقسام أثر على البنية المجتمعية الفلسطينية، حيث شكل الانقسام نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، وصلت ذروتها إلى انقسام سياسي وجغرافي ما بين "قطاع غزة، الضفة الغربية" تاركاً أثراً على الواقع الفلسطيني في علاقاته العربية والدولية، وبواقع الحريات والديمقراطية داخل النظام السياسي، إلى جانب ما خلفه الانقسام من أثارٍ اقتصادية واجتماعية أضرت بالنية التحتية للمجتمع، من حيث ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع معدلات النمو، وانتشار الآفات الاجتماعية الخطيرة على النسيج المحتمعي، من ومستقبله مثل: الهجرة والجريمة والانتحار والتعصب الحزبي، بالإضافة إلى التغول على الحريات العامة، وكل ما ترتب على ذلك من إنحدار للقيم، طالت الكثير من تقاليد المجتمع وطالت صميم العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة والعائلة وصولاً إلى كامل بنية المجتمع الفلسطيني في غزة.
الكلمات المفناحية: الانقسام السياسيى، بنية المجتمع الفلسطيني، قطاع غزة.
Summary


The research aims to know the reality of the impact of internal political division on the structure of Palestinian society, at the level of political, economic and social structure, the research based on the methodological approach based on the descriptive approach as appropriate for this research, has concluded that the division has an impact on the Palestinian community structure, where The division is a new catastrophe for the Palestinian people, culminating in a political and geographical division between the "Gaza Strip and the West Bank", which has an impact on the Palestinian reality in its Arab and international relations, and the reality of freedoms and democracy within the political system, in addition to the consequences of the division. Economic and social damages have affected the infrastructure of society, in terms of high rates of poverty, unemployment and declining growth rates, and the spread of serious social pests on the social fabric, from the future and such as: migration, crime, suicide and partisan intolerance, in addition to overcoming public freedoms, and all the resulting decline For values, many traditions of society have extended to the heart of social relations within the family and to the entire structure of Palestinian society in Gaza.
Key words: Political division, the structure of Palestinian society, Gaza Strip.
أولاً: مشكلة البحث

المجتمع الفلسطيني مثله مثل باقي المجتمعات يتأثر بالعديد من العوامل الداخلية منها والخارجية التي أثرت في قيمه ومعتقداته وعلاقاته خلال مراحل نشأته وتطوره، إلى جانب خصوصية هذه المجتمع وطبيعة الحالة السياسية التي يمر بها منذ سنوات عدة، كان قوامها الصراع المستمر مع الاحتلال والذي في أساسه وجوهره هو صراع وجود بدءاً من الأرض ووصولاً الى الهوية والكيان والولاء والإنتماء، وقد مر المجتمع الفلسطيني بأخطر مرحلة في مراحل نشؤه وتطوره وهي المرحلة التي إعتراها الانقسام الفلسطيني الذي أدى إلى جانب انقسام الكيان الفلسطيني إلى منطقتين جغرافيتين وسياسيتين مستقلتين عن بعضهما، وساهم في تشتيت القرار الفلسطيني المستقل ليخرج القضية الفلسطينية من جديد من إطارها الوطني المستقل، لتدخل في أطر أخر، تؤثر في معادلة السياسة الفلسطينية الداخلية ضمن أجنداتها وأولوياتها، وتبعدها عن القرار الوطني المستقل.
الإنقسام السياسي الفلسطيني الداخلي له أثاره السلبية على القضية الفلسطينية بشكل عام وعلى بنية النظام السياسي الاقتصادي والاجتماعي، من حيث ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع معدلات النمو، وانتشار الآفات الاجتماعية الخطيرة على النسيج المحتمعي، مثل: الهجرة والانتحار والتعصب الحزبي، بالإضافة إلى التغول على الحريات العامة والخاصة من قبل السلطيتين المنقسمتين في الضفة وغزة، ويأتى هذه البحث في محاولة لمعرفة تأثير الانقسام السياسي الفلسطيني على واقع المجتمع الفلسطيني ببنيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

ومع دخول حماس النظام السياسي الفلسطيني إثر نجاحها في الانتخابات التشريعية عام 2006م وتشكيلها الحكومة، بدأت بوادر الصراع ما بين مؤسسة الرئاسة الفلسطينية تتبعها الأجهزة الأمنية وبين الحكومة الفلسطينية ويتبعها حركة حماس، على صلاحيات كل منهما، وصلت إلى حد المواجهة العسكرية المسلحة والتي أفضت إلى سيطرة حماس على قطاع غزة وبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الشعب الفلسطيني اتسمت بحالة من الانقسام السياسي والجغرافي بين غزة والضفة الغربية كانت لها انعكاساتها الواضحة على المستوى الداخلي الرسمي والمجتمعي الفلسطيني، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وفي ظل المرحلة التي اعترتها خلافات فلسطينية داخلية وصلت إلى حد النزاع المسلح والانقسام السياسي والفكري والذي انعكس بشكل مباشر على أفراد المجتمع بإنقسامهم ما بين مؤيد ومعارض لطرفي النزاع الداخلي الفلسطيني، وبناءاً عليه تتحدد مشكلة البحث الرئيسية فى التساؤل التالي مدي تأثير الإنقسام السياسي الداخلي على بنية المجتمع الفلسطيني في (قطاع غزة)؟
· أهمية البحث 

تكمن أهمية الدراسة في أنها تعالج نقاطاً حساسة ترتبط بتماسك المجتمعات وانهيارها، وهي النقاط التي تبين الدراسة مدى تأثرها بالانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، الأمر الذي يستدعي اهتمام المسؤولين وصناع القرار بضرورة إعادة النظر في الحالة الفلسطينية الراهنة ومعالجتها.
· أهداف البحث وتساؤلاته

يهدف البحث الى التعرف على التساؤل الرئيسي المتمثل فى مدي تأثير الانقسام السياسي على بنية المجتمع الفلسطيني في (قطاع غزة) والذى يتفرع منه مجموعة من التساؤلات الفرعية وهى كالتالي.

1.هل كان للانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي أثراً على البنية السياسية؟ 

2.هل كان للانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي أثراً على البنية الاقتصادية؟

3.هل أثر الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي على البنية المجتمعية؟

· منهج البحث

استخدم الباحث المنهج الوصفي كونه الملائم لهذه الدراسة، حيث أن هذا المنهج يبحث عن الحاضر، ويهدف إلى تجهيز بيانات للإجابة على تساؤلات الدراسة، كما يساعد في وصف الظاهرة المحددة بدقة وتحليل الأحداث الراهنة التي يمكن جمع المعلومات عنها في زمان إجراء البحث.

· الدراسات السابقة
دراسة إبراهيم قشطة، الصراع التنظيمي وأثره على العلاقات الاجتماعية الفلسطينية، دراسة قامت بها جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، غزة 2008م. 
هدفت الدراسة إلى معرفة واقع الصراع التنظيمي وأثره في العلاقات الاجتماعية الفلسطينية.
اعتمد الباحث في دراسته على المنهج التاريخي والمنهج الوصفي، وتمّ جمع البيانات من الميدان عن طريق الاستبانة، تمّ اختيار عينة عشوائية، والتي بلغت 180)) فردًا من مجتمع الدراسة، الذي يتكون من ربات البيوت، والفئة العاملة من النساء والرجال، وطلاب الثانوية. 
توصّل الباحث إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: أنَّ الانقسام أدى إلى تزايد مظاهر تفكك النسيج الاجتماعي وما رافق ذلك من انقسام اجتماعي داخلي في غزة، وأنَّ تطور العلاقات الاجتماعية في اتجاه تبلور مجتمع طبقي مشوه وتابع، في سياق نسيج اجتماعي متنوع في سماته الطبقية بين القديم والحديث والمعاصر، برغم تزايد مظاهر التخلف والانحطاط الاجتماعي وما رافق ذلك من توزع الولاءات الشخصية والعشائرية والاستزلام، في المناطق الشعبية الفقيرة بصورة خاصة، إلا أنَّ الانقسام الاجتماعي الداخلي، في جوهره وحقيقته الموضوعية يعبر عن نفسه في صفوف أبناء شعبنا في غزة، على قاعدة توزع السكان في السلم الطبقي أو الاجتماعي بين القلة من الأغنياء والأغلبية الساحقة من الفقراء، كذلك توصّلت الدراسة إلى أنَّ تزايد انتشار الفقر الذي لم يتوقف عند الفقر المادي أو الفقر في الدخل، بل تخطى هذه الحدود إلى الفقر في القانون والنظام والقيم، وتزايد التفاوت اتساعًا بين مستويات المعيشة، وتدني حجم ونسبة الخدمات المقدمة للمناطق الفقيرة في القطاع.
دراسة سعاد عبيد، ماجدة البلبيسي، أثر الحصار والانقسام على العلاقات الاجتماعية في قطاع غزة، مركز شؤون المرأة، غزة، فلسطين، 2008م.

هدفت الدراسة التعرف إلى آثار الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأثر الحصار الجائر للقطاع على العلاقات الأسرية والاجتماعية، من منظور رؤية النساء اللواتي تأثرت حياتهن بشكل مباشر.
اعتمدت الدراسة على منهجيات البحث النسوي، وهي منهجيات تركز على الفعل النسوي تجاه الأحداث، واستخدمت الدراسة منهج المقابلة المعمقة، وطبقت الدراسة على عينة مكونة من (30) امرأة من غزة، من مختلف التوجهات السياسية والمناطق الجغرافية، ومستواهم التعليمي، والاقتصادي. 

طبقت الدراسة في الفترة الزمنية ما بين يونيو 2007م حتّى نوفمبر 2008م بقطاع غزة، وتوصّلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: أنَّ الانقسام ترك أثرًا في كل بيت من البيوت الغزية ليؤثر على العلاقات الزوجية، كذلك أحدث الانقسام تغيرًا جذريًا في حياة الكثير من العائلات، حيث أغلقت المؤسسات أبوابها، ووجد غالبية الموظفين أنفسهم بدون عمل، كذلك، أكدت الدراسة أنَّ العنف الأسرى قد زاد بصورة كبيرة بعد الانقسام؛ بسبب الخلافات على الانتماءات السياسية أو بسبب الفقر والبطالة، وامتدّ ليشمل الأبناء أيضًا، وتجد نساء غزة أنفسهنّ عاجزات عن مواجهة العنف الموجه إليهن، فمنهنّ لا يجدن الدعم من قبل الأهل، وخيار الطلاق بالنسبة لهن مرعب ومخيف، لذا؛ تتحمل غالبيتهن العنف على أنّه واقع لا يستطعن تغييره، كما مزّق الانقسام أواصر الكثير من الأسر ليهاجر الزوج ويترك أسرته في مهب الريح تعاني من فقدان الأمان وفقدان الأمل والخوف من المستقبل، حيث لا توجد بارقة أمل لحلول قريبة، ولم تجد النساء اللواتي هاجر أزواجهن على خلفية الانقسام أي اهتمام بمشاكلهن؛ مما ولّد لديهن شعورًا بالتطرف والإحباط وانعدام الثقة.

دراسة ماجد كيالي، الصراع على السياسة والسلطة في الساحة الفلسطينية المقدمات والتداعيات وما العمل، ط 1، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2009.
لقد تناولت هذه الدراسة الخلاف والانقسام بين الحركتين على الساحة الفلسطينية، باعتبارهما الحركتين الرئيسيتين، والذي أثر على الجهد المشترك المبذول لكليهما في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الوحدة الوطنية والكيان السياسي، واستمرار عملية التحول الديمقراطي، وتناولت الدراسة طبيعة الأزمة بين الحركتين وأسبابها، حيث أظهرت أنَّ الخلاف بين الحركتين ليس جديدًا ومقتصرًا على الصراع على السلطة، وإنّما له جذوره التي تعود إلى بداية انطلاق حركة حماس، وأنّ الاختلاف ينبع من التنافس والصراع بين مشروع التسوية والمفاوضات الذي تقوده حركة فتح ضمن إطار منظمة التحرير والفصائل المنطوية تحت إطارها، ومشروع المقاومة الذي تقوده حركة حماس ومن معها من الفصائل، ثم تنتهي الدراسة إلى تبيان تداعيات هذا الانقسام وأثره المدمر على المشروع الوطني والعملية السياسية على الصعيد الداخلي والدولي، وعلى مستقبل النظام السياسي والعملية الديمقراطية، ثم يضع رؤية للحل، من خلال تضافر الجهود العربية والضغط على حركتي فتح وحماس للاتفاق فيما بينهما، ومن خلال الاتفاق على برنامج وطني ومرجعية سياسية، والقبول بمبدأ الديمقراطية، وعدم الاحتكام للسلاح، واتخاذ قرارات من قبل قيادة حماس تُقربها من القبول بالوحدة الوطنية، وكذلك حركة فتح مطالبة بإحداث تغيرات على الساحة الفلسطينية والقبول للآخر؛ من أجل الخروج من المأزق الحالي.

دراسة إبراهيم أبراش، جذور الانقسام السياسي الفلسطيني ومخاطره على المشروع الوطني، مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد 20، العدد 78، 2009م.
هدفت الدراسة التعرف إلى جذور الانقسام في النظام السياسي الفلسطيني، ودراسة أثره على المشروع الوطني الفلسطيني، وخلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:
أنَّ جذور الانقسام أبعد من الانقلاب الذي أقدمت عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس في 14/6/2007م، فما حدث إنما هو تتويج لسلسة متراكمة من الخلافات التي بدأت مع تأسيس حركة حماس عام 1987م، وأدت في نهاية المطاف إلى انقسام النظام السياسي الفلسطيني، يرى الباحث أنَّ لا حل ولا تسوية ولا مقاومة في ظل الانقسام السياسي والجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية؛ مما يعني وجود خلل استراتيجي في المشروع الوطني الفلسطيني.
وخلص الباحث دراسته أنَّه في ظل حالة الانقسام، وتراجع فرص التسوية العادلة وفرص العودة إلى مقاومة مسلحة وشعبية، ومع عدم قدرة أي حزب أو جماعة فلسطينية على التفريط بالحقوق الفلسطينية، وكذلك فشل أي مشاريع وصاية على الشعب الفلسطيني، فإنَّ مصير القضية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة سيعتمد على قدرة النخبة السياسية على تجاوز الخلافات، وعلى التوصل إلى مصالحة جادة في إطار مشروع وطني قادر على التعامل في الشأن الدولي ضمن مشروع سلام لا يتعارض مع الحق في المقاومة، أما إذا فشلت المصالحة في إنهاء الانقسام، فالخشية هي من الاتفاق على إدارته، وفي هذا الوضع ستدخل القضية الوطنية والصراع مع العدو حالة أشبه بحالة اللاحرب واللاسلم، ونخشى أنْ تكون إسرائيل أكثر قدرة على توظيف هذه الحالة لمصلحتها.
دراسة علاء جواد مرزوق، الانقسام الفلسطيني وأثره على البنية الاجتماعية والسياسية في محافظات قطاع غزة، رسالة ماجستير، دراسة ميدانية تحليلية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأزهر، غزة، 2012م.
هدفت الدراسة إلى إظهار أضرار وسلبيات الانقسام السياسي الفلسطيني على كل مناحي الحياة الفلسطينية، من خلال تناوله في فترات زمنية مختلفة، وضمن قضايا مختلفة، كما هدفت الدارسة التعرف إلى الجذور التاريخية لظاهرة الانقسام الفلسطيني، والتعرف إلى طبيعة التكوينات الاجتماعية للنظام السياسي الفلسطيني، وطبيعة ونشأة الأحزاب الفلسطينية، وتحاول رصد واقع التنظيمات السياسية الفلسطينية في مختلف مراحل العمل الحزبي.

توصّلت الدراسة إلى أنَّ الانقسام  هو صراع سياسي على السلطة بين فتح وحماس، وبالتالي؛ انقسام على أساس مصلحة حزبية لا وطنية، وللانقسام دور سلبي كبير تسبب في حدوث مشكلات عائلية بين الأخوة وأبناء العم والأقارب، كما أضرّ بالعلاقات الاجتماعية بين الأصدقاء، كذلك توصّلت الدراسة إلى أنَّ الانقسام أثّر بشكل سلبي في العلاقات بين الطلبة في المدراس والجامعات، وأظهرت الدراسة أنَّ الانقسام أدى إلى الإضرار بالاقتصاد الفلسطيني بمجملة، وأدى إلى انتشار البطالة بين صفوف الخريجين والعمال ومعظم فئات المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، وأدى إلى انتشار الفقر بنسبة كبيرة، وأظهرت الدراسة أنَّ الانقسام أضرّ بقيم التسامح وقبول الآخر، كذلك للانقسام دور في تشديد الحصار على قطاع غزة، وضعف قدرة النظام السياسي في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، وأظهرت الدراسة أنَّ للانقسام دورًا كبيرًا في تراجع الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية، من خلال العلاقة مع الفصائل أو من خلال التدخل المباشر، وبالتالي؛ أصبح هناك تأثير واضح على القرار الفلسطيني الرسمي والفصائلي، وزاد الانقسام من التعصب الحزبي وحالة الاستقطاب في الشارع الفلسطيني، كما أثّر بالسلب في قدرة المقاومة الفلسطينية التي تمتلك السلاح لكنها مقيدة عربيًا ودوليًا، وكرّس الانقسام الفصل الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أدى إلى حدوث تفاوت اجتماعي واقتصادي بين شطري الوطن.
دراسة ماجدة العربي، الآثار الاجتماعية للانقسام السياسي في ليبيا، المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات، 2015م. 

هدفت الدراسة إلى استعراض تداعيات الانقسام السياسي على النسيج الاجتماعي في ليبيا، ونظرًا لظروف الحرب المعيقة لغالبية مؤسسات الدولة، فإنَّ البيانات والإحصائيات الجاهزة تكاد لا يعتمد عليها لنقصها ولعدم دقتها إنْ توفرت، وتحريفها لتسيسها في كثير من الأحيان، حيث تمّ جمع البيانات من عينة مختارة من النساء اللاتي عانين من المشكلات الاجتماعية والتفكك الأسري وغيرها بسبب الانقسام السياسي والانتماءات التابعة والسابقة له، كما استعرضت الدراسة جانبًا نظريًا يصف فيه الشخصية الليبية، وإمكانية التغيير القريب، واستخدمت الدراسة منهج البحث النسوي باستخدام المقابلة كأداة لجمع البيانات.

توصّلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: ترك الانقسام الداخلي آثارًا على كل الليبيين إنما الأثر الأكثر ألمًا كان على الأسرة، خلّفت الحرب الداخلية شريحة كبيرة من الأرامل، وظهر نمط جديد للخلافات الأسرية الليبية بعيدًا عن المشكلات الاقتصادية أو تدخل الأهل أو عمل المرأة أو التباين بين المستوى الثقافي بين الزوجين، أو عدم التفاهم بين الزوجين، وظهر نمط آخر حوّل البيت إلى ساحة تربص واقتتال بين مؤيد لفئة سياسية ومعارض لها، وأشعلت البيوت بخلافات لم يعهدها المجتمع الليبي فيما مضى، حيث تصل تلك المشادات إلى المشاجرة والمناكفة، بل وإلى أصناف من العنف اللفظي والجسدي، لم يتخيل أحد أنَّ الانقسام لن يقسم الوطن فقط إلى شطرين بل دخل البيوت وفرّق أفراد الأسرة وفرّق الأخوة والأخوات، وقلب معايير كانت راسخة رسوخ الجبال وكانت تولد مع كل فرد من أفراد المجتمع، فلم يكن متوقعًا أنَّ التقسيم السياسي سيكون له هذا القدر من الشرخ الاجتماعي في الشبكة العلائقية القرابية، فقد انتشرت ظاهرة التفكك الاجتماعي لكثير من العائلات، ووصلت لحد المقاطعة والشجار والاقتتال، ووصلت آثار الانقسام السياسي لحد المجاهرة بالعداوة للجيران وحتّى الشماتة في حالات تضرر أحد الأطراف من الآخر، ولم يقف الشرخ الاجتماعي الناتج عن الانقسام السياسي عند قطع الأرحام وتفكك علاقات الصداقة والجيرة.

التعليق على الدراسات السابقة: 

مثلت الدراسات السابقة أهمية كبيرة لدى الباحث وخاصةً الدراسات القريبة من موضوع البحث، حيث ساعدة الباحث في صياغة أهداف وتساؤلات الدراسة إضافة إلى بعض القضايا والمواضيع في إطارها النظري، والتي بلا شك أضافت للباحث خبرة وفائدة معرفية واسعة أدت إلى تطوير موضوع الدراسة الحالية.
إنَّ البحث القائم يتشابه مع الدراسات السابقة في بعض المتغيرات مع كل دراسة حسب خصوصيتها، فالدراسات التي تناولت الانقسام السياسي ستتشابه مع بحثنا في هذا المتغير، بينما ستتشابه في العلاقات الاجتماعية مع الدراسات التي تناولتها، ويختلف هذا البحث عن كل الدراسات السابقة في كونه سيربط تأثير متغير الانقسام السياسي في العلاقات الاجتماعية خلال فترة حدوث الانقسام السياسي الفلسطينيى المستمر حتي كتابة هذه السطور. 

أما من حيث المنهجية، فيتشابه البحث مع العديد من الدراسات السابقة في كونه يستند في مقاربته المنهجية على المنهج الوصفي التحليلي.
ثانياً: لمحة تاريخية عن الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي
شكلت موافقة حماس لدخول الانتخابات التشريعية مرحلة سياسية جديدة لعلاقة حماس بالسلطة الوطنية، فقد وافقت الحركة على المشاركة في الانتخابات التشريعية بحوار القاهرة عام 2005م، وأصبح يعرف فيما بعد بإعلان القاهرة، والجديد فيه أن حماس قد انضمت ولأول مرة للجنة التي تتشكل من رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية وشخصيات وطنية يقوم رئيس اللجنة التنفيذية(عبد الله أبو عيد، وآخرون: 1997م، ص24).

بعد إجراء الانتخابات في يناير 2006م ونجاح حركة حماس في الإنتخابات، إزداد النظام السياسي تأزماً بعد رفض اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في 23 مارس 2006م برنامج الحكومة الذي شكله رئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية، وهو رفض متوقع لأنه لا يعقل أن تعترف مرجعية أعلى بمرجعية أدنى لا تعترف بها ولا تعترف بالقانون الأساسي الذي شرع الانتخابات، وبات النظام السياسي الفلسطيني بثلاث رؤوس، الأولى هي منظمة التحرير الفلسطينية والثانية هي السلطة الفلسطينية والطرف الثالث هو حركة حماس التي أصبحت تقود الحكومة وتسير السلطة من باب الانتخابات دون أن تكون جزءاً من منظمة التحرير الفلسطينية إلا أنها باشرت عملها. (ابراهيم أبراش: 2017م، ص8) فرض حصار سياسي واقتصادي على حكومة إسماعيل هنية وقطعت الرواتب عن آلاف الموظفين في غزة، وسادت أجواء من الفوضى والانفلات الأمني في قطاع غزة، حيث اتخذت اللجنة الرباعية بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة عقوبات مالية تجاهها، وفرضت عليها حصاراً سياسياً، كما أن دولًا عربية وإقليمية شاركت في هذه الإجراءات، فقد اشترطت اللجنة الرباعية على حماس أن تعترف "بإسرائيل: وتعلن نبذ "العنف" وتقر بالاتفاقات السابقة بين السلطة "وإسرائيل"(جميل هلال: 2008م، ص7).
إستمرت الخلافات وتجددت الإشتباكات ثانياً في بداية شهر أيار2007م، ولم تصمد الاتفاقيات بين فتح وحماس إلا أيام، وقد تصاعدت حدة الاشتباكات في 6 يوليو/2007م، وارتفع أعداد القتلى والجرحى من الطرفين الذي إنتهى بسيطرة حماس على غزة، ليتحول الانقسام السياسي إلى انقسام جغرافي يوم 14 يونيو/حزيران 2007م، تمكنت خلالها من السيطرة على غزة عسكرياً بالكامل، سارعت حماس إلى تبرير ذلك بأنه كان إجبارياً لا اختيارياً، وأنها لم تقصد في البداية السيطرة على غزة ولكن الأمور تدحرجت إلى أن وصلت إلى هذا الحد (جريدة الشرق الأوسط: 14 أكتوبر 2007م). 

أعلن الرئيس محمود عباس إقالة حكومة إسماعيل هنية، وكلف سلام فياض بتشكيل حكومة، وأعلن حالة الطوارئ، حيث أصدر رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، سلام فياض قراراً، بعدم توجه سبعون الف موظف في السلطة الفلسطينية إلى مراكز عملهم (يزيد صايغ: 2010م، ص4)، وفي قطاع غزة أستمر إسماعيل هنية في عمله كرئيس وزراء، وأستمرت حماس في المضي قدماً في مشروعها السياسي القائم على شعارات المقاومة في بقعة جغرافية انسحب منها الاحتلال، الذي أدى لفرض الأخير الحصار والإغلاق على معابر حدود غزة، ومواصلة عدوانه براً وبحراً وجواً، بسيطرة حماس العسكرية على غزة، بدأت مرحلة جديدة تمثلت بالانقسام السياسي والجغرافي والخدماتي، فرضت واقعاً جديداً على الساحة الفلسطينية، وانقساماً حاداً ما بين السلطة ممثلة بالرئيس محمود عباس وحكومة سلام فياض بالضفة الغربية، يستند في شرعيتها على الرئيس المنتخب، وعلى منظمة التحرير وعلى اعتراف القوى الإقليمية والدولية، وبين سلطة أمر واقع في غزة، ممثلة في الحكومة وأجهزة أمنية بقيادة حركة حماس، يرفض المجتمع الدولي الاعتراف بها أو التعامل معها (ناثان براون: 2008م، ص1).

المتتبع لتاريخ العلاقة بين فتح وحماس يصل إلى نتيجة أن العلاقة اتسمت طوال الفترة الماضية بعد انطلاق حركة حماس هو التنافس والتوتر بل والتصادم أحياناً وهذا ينطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة ومعظم الأماكن التي كانت ساحة لإلتقاء الطرفين بشكل كبير سواء في الجامعات أو النقابات المهنية وتحديداً في فترة الانتخابات، والتنافس في المجال السياسي، حيث أصبح الشارع الفلسطيني إمام قوتين تقتربان من التساوي من حيث الامتداد التنظيمي والزخم الجماهيري حيث أصبحت الحركتان تحاولان السيطرة على الشارع ، وكل منهما بأسلوبه والذي لا يخلو من الاختلاف.

الصراع بين الحركتين بدأ سياسياً وأيديولوجياً وتحول إلى انقسام جغرافي بين الضفة الغربية وغزة، نتج منه نظامان سياسيان واجتماعيان مختلفان، وتداخلت في نطاقه ليس السياسة والأيديولوجيا فقط، وإنما أيضاً المصالح والأجندات السياسية والأمنية والاقتصادية المحلية والخارجية، في إطار السعي للتحرر (باسم الزبيدي: 2016م، ص88)، كما أن الخلافات الفلسطينية تأثرت بشكل كبير بالخلافات والانقسامات العربية والإقليمية، ووقوع الحركتين ضمن دائرة الاستقطاب الإقليمي، ووجود معسكرين الاعتدال والممانعة وتأييد كل طرف لأحد المعسكرين، هذا التأييد لعب دوراً سلبياً في التأثير واستمرار الخلاف بين الحركتين وإطالة أمد الانقسام، الدول العربية "المعتدلة" ساندت مؤسسة الرئاسة التى تقودها حركة فتح ، بينما دعم محور إيران سورية وحزب الله، حركة حماس وحكومتها بعد سيطرتها على غزة.

ثالثاً: أثار الانقسام السياسي على بنية المجتمع الفلسطيني
1. أثر الإنقسام على البنية السياسية للمجتمع الفلسطيني
· تداعيات الانقسام على القضية الفلسطينية: 

شكل الواقع الفلسطيني تحديات عبر مراحل وجود القضية الفلسطينية الذي أضاف للفكر السياسي الفلسطيني محددات الرؤى، وتطلعات السياسية المستقبلية، وساهمت في بلورة البرنامج السياسي الفلسطيني، لكن خطوة حماس في قطاع غزة كحركة تغيير سياسي، أوجدت واقعاً سياسياً فلسطيني، يتسم بحالة من الضبابية السياسية، ويشكل علامات استفهام كبيرة حول مستقبل السياسة الفلسطينية في ظل غياب الوحدة الوطنية، كتحد داخلي، وتعاطي المخططات "الإسرائيلية" مع الواقع الفلسطيني الجديد كتحد خارجي، ليشكلا معا تحديات تقف حائلا أمام تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني. 
فأحداث غزة تشكل نقطة تحول نوعي في تاريخ المشروع الوطني الفلسطيني، قد تقارن بعمق التحول الذي أحدثته نكبة عام 1948م، حيث ضياع الوطن بسبب النكبة يوازي ضياع وحدة الشعب ولفترة ليست قصيرة، فالانقسام توج مرحلة نوعية على صعيد العلاقات المتناقضة ما بين مشروع منظمة التحرير ذي الطابع العلماني والمشروع الإسلامي، واعتبر منتصف حزيران 2007م، لحظة التصادم بين البرنامجين على اعتبار أن التصادم دموي، مما عكس ضيق مساحة التوافق بينهما.

القيادي عبد الرحيم ملوح
، يري أن الانقسام الحالي في الساحة الفلسطينية يعيد الأمر إلى ما قبل 1948م، حيث حالة الشرذمة تطال وحدة الشعب بأكمله، وتضع الكيانية الفلسطينية في وضع خطير، فوحدة السلطة تعني وحدة السياسية، والانقسام في السلطة يعني جعل القضية الفلسطينية برمتها ورقة بيد الأطراف الخارجية، لتخرج من سياق مقتضيات المصلحة الوطنية، لتدخل ضمن استحقاقات الأجندات السياسية المتعددة الإقليمية والدولية(جميل النميري: 2008م).

الانقسام الفلسطيني أدى إلى وجود حكومتين وسلطتين فلسطينيتين تحت الاحتلال، يعتبر تدميراً للمشروع الوطني التحرري بكل صيغه، وذلك من خلال الأمور التالية(ابراهيم أبراش: 2009م، ص8):

1- تذرع إسرائيل، بغياب شريك فلسطيني للسلام، وبالتالي تهربها مما عليها من التزامات.
2 – أبطل الانقسام إمكانية تطبيق قرارات الشرعية الدولية في الشأن الفلسطيني. 

4– فقد المقاتل والسلاح الفلسطيني احترامهما وهيبتهما أمام العالم.
5 – تحويل القضية من قضية شعب يناضل من أجل الحرية والاستقلال، إلى صراع على السلطة.
6 – تراجع الاهتمام الدولي بالقضية كقضية سياسية إلى مجرد اهتمامات إنسانية.

· انقسام الكيان الفلسطيني سياسياً وجغرافياً: 

أدى الانقسام السياسي الفلسطيني الذى تجسد جلياً على أرض الواقع في منتصف حزيران 2007م، إلي شطر الوطن إلى كيانين متناحرين وحكومتين وسلطتين تحت الاحتلال وترسيخ مفهوم الحزب الواحد، الأمر الذى أدي إلي شل المؤسسات الدستورية وكافة مقومات الحياة السياسية مما عبر عن سابقة في العلاقات الداخلية الفلسطينية بما يهدد مبدا الوحدة الوطنية ومستقبل المشروع الوطني حيث وضعت حماس نفسها في مطب سياسي حينما فصلت قطاع غزة لتكرس نظامها السياسي المبنى على فكر الاسلام السياسي، وتكون بذلك قد دفعت باتجاه خدمة المشروع الإسرائيلي واعطت الذريعة للاحتلال لابتلاع كل المناطق الاستراتيجية حول القدس حيث مكن الانقسام من التفرغ للاستيطان في الضفة والقدس بشكل غير مسبوق(ابراهيم أبراش: 2009م، ص14).
وهكذا توافق الانقسام الفلسطيني مع الرؤية الاسرائيلية القائمة على فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة والداعية إلى تفتيت وتجزئة قضية الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني، والقائم على أساس دولتين لشعبين، بمحاولة إعادته إلى دائرة الصراع العربي الإسرائيلي السابق ضمن خيارات إسرائيل في حل القضية الفلسطينية نحو الضفة الغربية إلى الأردن، وقطاع غزة إلى مصر(أنطوان شلحت، وآخرون: 2008م، ص32) حيث قدم غيورا ايلاند 
دراسة في أيلول 2008م إلى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى وقال فيها: إن الظروف الراهنة تفتح المجال أمام إعادة التفكير في حل الدولتين، وتخلق مناخاً باتجاه احد الخيارين: الأول العودة إلى الخيار الأردني الذي يتلخص بتكريس ضم المستوطنات في الضفة "لإسرائيل"، ووضع الأجزاء المتبقية من الضفة الفلسطينية تحت السيطرة الأردنية، أما الخيار الثاني فيتمثل بالذهاب للحل الإقليمي عبر تقديم أرضاً من الدول المجاورة، المقصود هنا منظقة سيناء فى مصر، لتوسيع قطاع غزة إلى ثلاثة أضعاف(وليد العوض: 2008م، ص72).

كما استطاعت اسرائيل توظيف الانقسام لصالحها من خلال استثمار كنقطة ارتكاز لتخطى التمثيل الفلسطيني وإلحاق الضرر بالشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني.

· الاحتلال المستفيد الأول من الإنقسام: 
للإنقسام دور كبير في تهرب الاحتلال من الاتفاقيات والالتزامات بحجة عدم وجد شريك فلسطيني للسلام ووجود رأسين سياسيين مختلفين للشعب الفلسطيني ولا يستطيعان تحديد رؤية السياسة الفلسطينية التي أصبحت في خطر حقيقي من خلال زعم الاحتلال أنه لا يتفاوض مع قيادة لا تمثل شعبها، كما هيأ الأرض الخصبة للإحتلال بالتنصل من الاتفاقيات والالتزامات، تحت شعار عدم وجود شريك فلسطيني للتفاوض معه بحكم وجود رأسيين سياسيين مختلفين، يمثلان السياسة الفلسطينية ولا يستطيعان تحديد رؤية الدولة الفلسطينية التي أصبحت في خطر حقيقي، نتيجة المنحى الخطير بعزل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وتجسيداً لذلك فقد تحصن "ايهوت اولمرت" رئيس وزراء دول الاحتلال بعد استيلاء حماس على غزة ووصف محمود عباس بالشخص الضعيف وان سلطته انحصرت في الضفة الغربية فقط وان الأراضي الفلسطينية اصبحت مقسمة بأيد فلسطينية بين قطاع غزة والضفة الغربية(نعيم الأشهب: 2007م، ص31).

· زيادة تأثير التدخلات الخارجية في القضية الفلسطينية: 
عزز الانقسام السياسي الفلسطيني زيادة وتأثير التدخلات العربية والاقليمية في القضية الوطنية التدخلات الخارجية تعبر حالة مزمنة للقضية الفلسطينية لكنها في ظل الانقسام السياسي اصبحت أكثر حضوراً سواء تعلق الأمر بأمريكا أو الاحتلال او أطراف اقليمية كالدول والتنظيمات التي ترفع شعار الممانعة أو المسماة دول الاعتدال تدخلات خارجية مرتبطة بمشاريع سياسية تتجاوز المشروع الوطني، على حساب الصراع السياسي الداخلي يأخذ بعدا إقليمياً كونه مصحوب بإنقسامات إقليمية لكل منها مشروع دولة.

· تراجع مكانة القضية الفلسطينية عربياً ودولياً: 
الانقسام الفلسطيني وفر فرصة للاحتلال لكي يشوه سمعة وصورة الشعب الفلسطيني ومظهره الحضاري حيث فقد السلاح والمقاتل الفلسطيني احترامه أمام العالم عندما إنحرفت البوصلة عن مسارها الوطني أصبح السلاح يوجه نحو الفلسطيني، عندها تحولت القضية من شعب يناضل من أجل الحرية والاستقلال إلى صراع على سلطة وهمية بين من يفترض أنهم فصائل حركة تحرر وطني حيث أضر الوضع الفلسطيني المقسم بصورة المشروع الوطني وبصورة المقاومة عند العرب والمسلمين والامم الأخرى(ابراهيم أبراش: 2009م، ص15).

عربياً لم تعد القضية الفلسطينية تحتل مكانة الصدارة في بؤرة الاهتمامات الأساسية لمعظم الدول العربية وانحسار دعمها المادي والمعنوي للقضية الفلسطينية وتراجع مساندتها للشعب الفلسطيني مساندة حقيقية وجادة بإعتباره قضية الأمة وليس قضية الشعب الفلسطيني، كما وفر الانقسام الفلسطيني الفرصة أمام بعض الدول العربية لكي تجد المبرر لنفض يدها تدريجياً من القضية الفلسطينية كما شجع البعض الاخر منها إلى الهرولة نحو التطبيع مع دول الاحتلال، أما على الصعيد الدولي تراجع الاهمام بالقضية الفلسطينية كقضية أساسية الى مجرد اهتمام أنساني وإغاثي.
يرى الباحث أن الانقسام الفلسطيني شكل محطة فاصلة في تاريخ ومسيرة القضية الفلسطينية، من حيث آثاره السياسية السلبية، بسبب غياب التنسيق بين الفصائل والتنظيمات الفلسطينية وعدم الاتفاق على برنامج عمل وطني ورؤية واستراتيجية محددة وشراكة في العمل السياسي، مما أدى إلى تراجع مركزيتها وأهميتها وحضورها ليس عربياً وإقليمياً ودولياً فقط، بل فلسطينياً أيضاً، حيث فقد الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحدة المؤسسة الفلسطينية، ووحدة الأفكار الوطنية والتوحيدية الجامعة، ووحدة المصير المشترك.

2. أثر الانقسام على البنية الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني.

لقد أدى استمرار الحصار والانقسام السياسي إلى حدوث انهيار في البنية الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني وعزل قطاع غزة عن الضفة الغربية وتعطيل حرية تنقل الأفراد والسلع بين الضفة وغزة والخارج، مما زاد من اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على المساعدات الخارجية، وتدني قدراته الإنتاجية وتراجع معدلات الدخل المحلي والإجمالي. 

الانقسام السياسي أثر على الاقتصاد الفلسطيني، وذلك قيام "إسرائيل" تحت ذرائع مختلفة بضرب واستهداف المنشآت الاقتصادية والصناعية في قطاع غزة، كذلك تزايد الحصار الذي وصل إلى أعلى مستوياته، وأعاق النمو الطبيعي لجميع القطاعات، وشعور رجال الأعمال بالعجز أمام حالة التدمير التي أعقبت الحرب في نهاية عام 2008م، وبداية عام 2009م،

كما أن تداعيات الانقسام الفلسطيني أدت إلى زيادة نسبة الفقر وإنعدام فرص العمل في قطاع غزة خصوصاً، والتي أدت إلى إرتفاع معدلات البطالة في غزة لتصل إلى أكثر من 50% مع إرتفاع إجمالي عدد العاملين في سوق العمل عام 2018م بنسبة 8% مقارنة مع عام 2017م، ويعزى هذا الإرتفاع إلى إرتفاع عدد العاملين في أنشطة الإنشاءات والصناعة(الجهاز المركزي للإحصاء: 2018م، ص1)، الجامعات في قطاع غزة تخرج سنوياً ما بين 15-18 ألف طالب، ما يؤدي لوجود فائض هائل في العرض، ولا يوجد طلب يستوعب الخريجين، وقد اتضح أكثر في غزة، سواء بالنسبة للموارد المادية الضعيفة أصلاً، أو بالنسبة للمنشأة الصناعية التي توقف أكثر من 90% منها عن العمل، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع الزراعة الذي توقف عن التصدير بصورة شبه كلياً، إلى جانب التدهور في قطاع الإنشاءات والتجارة والخدمات وذلك بسبب التراجع الحاد للواردات والصادرات بصورة غير مسبوقة، إلى جانب إفلاس العديد من الشركات في قطاع غزة حيث هبط عدد المؤسسات من 17796 مؤسسة عام 2007م إلى 15483 مؤسسة بنسبة انخفاض 13% وتم توقف جميع المصانع عن الإنتاج والتصدير لعدم وجود المواد الخام، أيضًا مصانع الأدوية تضررت للسبب نفسه، وهجرة الكفاءات، حصول تدهور عام في الأوضاع الاقتصادية وخاصة في القطاع الصحي والتعليمي، إضافة إلي القطاع الزراعي والسياحي والصيد ، وسوء توزيع الدخل والاستهلاك وبروز شرائح جديدة من أثرياء الأنفاق وتجار السوق السوداء والتهريب (غازي الصوراني: 2009م، ص4).
في مارس عام 2017م، اتخذت السلطة الفلسطينية العديد من الإجراءات العقابية تحت بند تجفيف منابع الأموال لحركة حماس لإجبارها إلى العودة الى حضن الشرعية وإجبارها على القبول بالمصالحة ومن هذه الإجراءات خصم 30% من رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية ثم خصم 50% وفى شهر ابريل من عام 2018م أوقفت رواتب الموظفين بشكل نهائي لفترة شهر، مما أدى الى العديد من المشكلات الاقتصادية للعائلات كذلك أحالت السلطة ألاف من الموظفين التابعين للسلطة في غزة للتقاعد، وقطع رواتب بعض الموظفين تحت بند التجنح وقطع رواتب بعض الأسري والمحررين، وهذا الإجراء أثر على الوضع الاقتصادي للعائلات مما إنعكس بالسلب على المجتمع في غزة، إضافة الى وقف التحويلات المرضية وتقليص أمداد المستشفيات بالأدوية أدى الى وفاة أكثر من 30 شخص مريض منهم 10 أطفال مرضي وهم ينتظرون السماح لهم بالسفر للعلاج وحسب وزارة الصحة أن هناك المئات يعانون وربما نفقدهم في أي وقت، فهي تعد من أخطر إجراءات السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة، ليشكل ذلك اختراقًا لمبادئ حقوق الإنسان، إذ استخدموا كرهائن لأسباب ودواع سياسية، إضافة الى ذلك وقف أمداد شركة الكهرباء بالوقود مما أدي الي تفاقم الأزمة وتقليص ساعات وصل التيار الكهربائي، أدى إلى تدهور خطير في مستوى كافة الخدمات الأساسية، وخاصة الخدمات الصحية، خدمات صحة البيئة، بما فيها إمدادات وخدمات الصرف الصحي، كما أدى إلى تدهور العمل في المنشآت الصناعية والتجارية.
3. أثر الانقسام على البنية المجتمعية للمجتمع الفلسطيني
الانقسام السياسي الفلسطيني تسبب في خلق ظروف اجتماعية قاسية أرهقت كاهل الغزيين وأصبحت جزءا أصيلاً من حياتهم اليومية، وما ترتب عليه من معاناة أطاحت بمنظومة النسيج الاجتماعي، حيث طال الانقسام السياسي جميع جوانب المجتمع الفلسطينى ومنها الجوانب الاجتماعية وترك أثاره على مجمل العلاقات بين شرائح المجتمع وأدي إلى بروز ظواهر تهدد تماسك المجتمع الفلسطيني ومنها.
· هجرة الشباب

ظروف حياة المجتمع سواء المادية، أو الاجتماعية، أو السياسية، أو البيئية هي التي تساعد الشباب على تلبية حاجاتهم وتمكنهم من أخذ أدوارهم في الحياة فإن كانت الظروف إيجابية استطاع الشباب ترجمة طموحاتهم وآمالهم من خلال تبني أنماط إيجابية للمشاركة في الأمور الحياتية، وإن كانت سلبية فإنها تقف عائقاً نحو تحقيق وإشباع حاجاتهم، الهجرة تمثل هدر للطاقات والكفاءات الفتية، وهذا الهدر له أثاره على بناء المجتمع ونمائه وعلى صحة الإنسان وعافيته النفسية وعلى أمنه الاجتماعي (مصطفي حجازي: 2005م، ص211). 

وقد أظهرت نتائج مسح الشباب الفلسطيني 2015 أن حوالي 24% من الأفراد (15-29 سنة) في فلسطين لديهم الرغبة للهجرة للخارج ويبدو أن الاوضاع السائدة في قطاع غزة دور في زيادة نسبة الرغبة في الهجرة للخارج اذ بلغت نسبة الشباب الذين يرغبون في الهجرة للخارج في قطاع غزة 37% مقابل 15% في الضفة الغربية، كما يلاحظ أن الذكور الشباب اكثر ميلاً للتفكير في الهجرة للخارج مقارنة بالاناث الشابات اذ بلغت هذه النسبة للذكور 29% مقابل 18% لدى الاناث الشابات (الجهاز المركزي للإحصاء: 2018م).

يري الباحث أن حالة الجمود السياسي وتضاؤل فرص إنجاز المصالحة الفلسطينية، أثر على واقع الشباب، فحالة التشرذم والانقسام الداخلي التي أثرت سلباً على الكل الفلسطيني، ووفرت المناخات المحفزة للشباب الفلسطيني لإبداء رغبتهم للهجرة لخارج الوطن، بل والسعي العملي إلى ذلك، فالتفكير في الهجرة الذي أصبح هاجساً يسيطر على أذهان الكثير من الشبان وحتى الشابات، تجلى في بعض مظاهر التهيؤ والاستعداد والتحضير، منها إقبال المئات من الشبان في غزة على الالتحاق بمراكز تعليم اللغات الأجنبية، حتى تكون عونا لهم، وتقربهم من تحقيق تطلعاتهم بالهجرة إلى الخارج.

الواقع السياسي الفلسطيني والحصار وحالة الانقسام والصراع المستمر على السلطة أدى الى تدمير البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في غزة، والتي كانت لها انعكاس مباشر لهذه الصراع والانقسام، ذلك في ظل حالة التضخم المستمر في الأسعار والبطالة المرتفعة والفقر والمرض التي طالت كافة شرائح المجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص، والتهميش المستمر من قبل القيادة الفلسطينية لفئة الشباب، والحروب والإنتهاكات الاسرائيلية المستمرة تجاه شعبنا فى غزة، مما إلى انعدام الأفق وعدم وضوح المستقبل امامهم، هذه العوامل والأوضاع الصعبة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني في غزة وخصوصاً فئة الشباب دفعتهم الى الخروج عن القيم والمعتقدات الوطنية التي لطالما امنوا بها وعملوا من أجل تحقيقها داخل المجتمع تحقيقاً لتنميته وتماسكه أمام كافة العواقب والتحديات التي تواجهه، فلم يبقى امامهم سوى الهجرة الى خارج الوطن لتامين مستقبلهم وحياتهم.

يجب وضع استراتيجية فاعلة من أجل الحد من هجرة الشباب الى الخارج، واستيعاب الكفاءات الشابة في المؤسسات، والعمل على توفير فرص عمل للكفاءات الشابة للحفاظ على الفئة الأهم في المجتمع الفلسطيني ومستقبله الذي يعول عليه للاستمرار في الدفاع عن أرضه وهويته ومواجهة السياسات العنصرية للعدو الصهيوني وممارساته بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته، والعمل على دعم والتأكيد لأهمية دور الشباب في كل جهد ومسعى لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.

· الإنتحار 

شكلت حالات الإنتحار المتزايدة في قطاع غزة من كلا الجنسين جدلاً حاداً في الشارع الغزي، في ظل غياب الحلول وتقصي الدوافع الحقيقية لإقدام أعداد كبيرة على الانتحار، ولا شك أن تردي الوضع الإنساني والاقتصادي لدى الشعب فى غزة والحصار المفروض على القطاع، وارتفاع معدلات البطالة لدى الآلاف من الشباب، كلها عوامل لعبت دوراً كبيراً في إغراق غزة بمستنقعات الجوع والفقر، وبالتالي صارت مؤشرا واضحاً وصريحاً على انتشار حالات الانتحار. 

وقد شهد قطاع غزة منذ بدايات الانقسام العديد من حالات الإنتحار ومحاولات الإنتحار، وهذه الظاهرة الغريبة على المجتمع الغزي أصبحت في شكل متزايد، حيث برزت الظاهرة بشكل لافت، وحسب احصائيات الشرطة في غزة وصل عدد محاولات الانتحار في عام 2016م الى 610 حالة، 16 منها أدت إلى الوفاة، بينما ازداد العدد في عام 2017م إلى 543، نجحت منها 23 حالة، بينما وقعت في 2018م حتى كتابة البحث 176 محاولة، نجحت 6 حالات منها (رشا فرحات: 2018م).

"الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عشر سنوات على قطاع غزة واستمرار الانقسام، أدى إلى إفراز ظواهر غريبة كالفقر وحالة البطالة التي تصل إلى نسبة 43%، و230 ألف عاطل عن العمل بينهم 100 ألف خريج جامعي، وانعدام الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية، وأن 80% من الفلسطينيين يتلقون مساعدات إنسانية، كما أن منع التحرك والسفر في قطاع غزة واستمرار الضغوط النفسية التي يعاني منها المواطنين بسبب حالة الحصار والانقسام وعدم توفر العمل، تدفعهم للانتحار، إلى جانب أن الشباب الذين لا يستطيعون مواجهة تلك الضغوطات بسبب عدم توفر العمل وحالة الفقر تدفعهم للانتحار تحت مسمى الارتياح و إراحة الآخرين من حولهم(أحمد الفيومي: 2017م).
ويري الباحث أن زيادة معدلات الإنتحار في قطاع غزة لها انعكاساتها السلبية على المجتمع الفلسطيني، حيث أنها تعكس حالة اليأس والظلم والقهر والإستبداد، التي يمر بها الشباب في قطاع غزة، وانعدام فرص العمل وانتشار البطالة بين الشباب الخريجين وغير الخريجين، وانسداد أفق الحياة في نظرة الشباب الذين يشكلون قوة الدفع الرئيسة في المجتمع الأمر الذي يدفع بهم إلى الانتحار، بالرغم من أن هذه الحالات هي فردية إلا إنها تعكس بيئة الإحباط وتعطي مؤشر لبيئة مضطربة تسود قطاع غزة فيما يعتبر الشباب هم الشريحة الأكثر تأثراً بها.
ويري الباحث أن ظاهرة الانتحار باتت تشكل خطرًا على المجتمع الفلسطيني، خاصة وأن أغلبية المنتحرين هم من فئة الشباب، والمجتمعات تنمو بشبابها، بينما لا يوجد خطوط وحلول للحد من هذه الظاهرة، فكلما نما الشعور باليأس عند المواطنين وأن حياتهم بلا معنى أو قيمة زادت نسبة ابتعادهم عن الواقع ودخولهم حالة التفكير بالانتحار والانتقال لحياة آخرى قد تكون بنظرهم بعد الموت أفضل مما يعيشوه.
إرتفاع معدلات الانتحار في أوساط الشباب ناتجة عن عاملين رئيسيين وهما: العامل الاقتصادي الذي يواجهه الشباب من ظل غياب لفرص العمل وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والعامل الثاني وهو العامل الاجتماعي الناتج عن خلافات أسرية واجتماعية عائلية تدفع الشباب إلى اللجوء للإنتحار.
معالجة قضايا الانتحار تبدأ بالوقاية قبل العلاج، تبدأ بوضع إستراتيجية وطنية متكاملة للوقاية منه ومعالجة الأسباب والأثار المترتبة على هذه الظاهرة، وضرورة إنهاء حالة الصراع المستمر على السلطة بين قطبي الانقسام الفلسطيني، وتحقيق العدالة الاجتماعية الغائبة، والإهتمام أكثر بجيل الشباب وإشراكهم فى مراكز صنع القرار وتوفير فرص عمل للشباب، والتخفيف من حدة فرض الضرائب على المواطنين في قطاع غزة، بالإضافة إلى الضغط علي المجتمع الدولي للوفاء بألتزاماته الإنسانية تجاه قطاع غزة.

الشباب هم العمود الفقري للمجتمعات في تحقيق التنمية الشاملة، فبهم تقوى وتتقدم وتتطور المجتمعات، وهم سر نهضتها إستمرارها، ومستقبلها ولهذا يجب يحظى بأهمية عالية داخل المجتمعات.
· التعصب الحزبي

يعتبر التعصب الحزبي من الظواهر الخطيرة التي تفشت فـي المجتمـع الفلـسطيني مؤخراً بفعل الانقسام السياسي وحالات التحشيد والتعبئة الحزبية التى لاتقبل الأخر، بإعتبار أن هذه الظاهرة من المعضلات الرئيسة التي قد تقطع المجتمع إلـى فئـات متناظرة ومتخاصمة ومتباعدة، إضافة إلى النواتج السلبية المدمرة لها على الفرد والمجتمع لما تنتجه من خلافات بين الجماعات وما يتبعها من حقد وكراهية وتباعـد وجفـاء بـين أفـراد المجتمع الواحد.
حالة التعصب الحزبي وغياب ثقافة الحوار التي خلفها الانقسام في الساحة الفلسطينية، اثرت سلباً على واقع الشباب وقدرتهم على إحداث هذا التغيير، وتتوزع أسباب تفشي ظاهرة التعصب الحزبي في فلسطين على أكثر من عامل، يأتي في مقدمتها(على زيدية: 2008م):

- حالة الانقسام السياسي الداخلي (التي تمثل سببا ونتيجة في ذات الوقت).

- حالة التشويش التي تصيب المشهد الثقافي السائد بسبب الحالة الفصائلية والحزبية المستشرية.

- ممارسات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

- ضعف مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وتراجع دور مؤسسات المجتمع المدني.

استمرار حالة الانقسام داخل المجتمع الفلسطيني تعزز وتكرس ظاهرة التعصب والتطرف بين الأفراد والجماعات، فهناك علاقة ترابطية (السبب والنتيجة) بين مسألة الانقسام والتعصب، وبالضرورة في حالة تم التوافق والحوار والوحدة بين الفرقاء والمتخاصمين سياسيا فإنه سينعكس ،إذا ما صدقت وصلحت النوايا، على أتباع الجماعات، بالتالي، تتراجع العصبية وتتعزز قيم التوافق والديمقراطية، ولمواجهة ظاهرة التعصب الحزبي هناك أدوار لقطاعات عدة فى المجتمع منها الجامعات والمؤسسات الإعلامية والأسرة والمجتمع المدني والأحزاب في معالجة ومواجهة آفة التعصب الحزبي ، ونشر ثقافة الحوار والديمقراطية.
خاتمة
الانقسام السياسي الفلسطيني ومع طول أمده الذي تجاوز اثني عشر عامًا، قد أثّر وبشكل ملحوظ ومباشر وسلبي على منظمة العلاقات الاجتماعية في قطاع غزة وضرب النسيج الاجتماعي بجميع علاقاته المختلفة، كما أضرّ بأنساق الخدمات العامة للمجتمع الفلسطينيى فى قطاع غزة "الصحة والتعليم والإسكان، والمؤسسة الاقتصادية والمنظمات الأهلية"، كما أضرّ بمجمل القيم والمبادئ والعادات والتقاليد التي حكمت المجتمع الفلسطيني على مدار أعوام، والذي كان يتسم بتماسك والترابط والتكافل باتجاه جميع الأزمات التي عايشها، كما تبيَّن من خلال البحث أنّ الانقسام أضرّ بالقضية الفلسطينية ومكانتها على المستوي العربي والإقليمي وعلى مستوي الهيئات الدولية، مما أثر بشكل كبير على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وقد توصل الباحث لمجموعة من النتائج والتوصيات:
النتائج:

1. الإنقسام السياسي كرس الفصل الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة كما أدى إلى حدوث تفاوت اجتماعي واقتصادي بين قطاع غزة والضفة الغربية.

2. ساهم الاحتلال في إطالة أمد الإنقسام رغبة منه التهرب من الإلتزامات والقرارت الدولية.
3. سمح الإنقسام السياسي بزيادة تدخلات الدول الخارجية فى الشأن الفلسطيني، الأمر الذى ساهم فى تعميق وإطالة أمد الانقسام السياسي الفلسطيني.

4. أدي الانقسام السياسي الى تراجع التضامن العربي والدولي مع الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
5. الانقسام لعب دور في تشديد الحصار على قطاع غزة وضعف قدرة النظام السياسي في مواجهة التهديدات الاسرائيلية.
6. الانقسام خلق مؤسستين اقتصاديتين منفصلتين كل منهما لها ألياتها وسياساته فكلاهما فرض ضرائبه الخاصة على كافة السلع الأساسية وغير الاساسية، بجانب ضرائب الاحتلال والتى أرهقت كاهل المواطن.
7. أضر الانقسام السياسي بكافة شرائح المجتمع الفلسطيني، وأدي الي حدوث فجوات فى نسيج المجتمع الفلسطيني، وزاد من تردي الاوضاع الاجتماعية والإقتصادية فى المجتمع.
8. أدي الإنقسام إلى إرتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب، مما أدي إلى إﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍإﻨﺤﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺼـﺏ ﻭﺍﻟﺘﻁـﺭﻑ والقلق ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ.
9. أدي الانقسام السياسي أدي إلى زيادة نسبة الهجرة لدي الشباب الفلسطينى.

التوصيات:

1. ضرورة إنهاء الانقسام والضغط من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، بدءاً بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإنضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي لها بصفتها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
2. فتح حوار وطني يحدد شكل النظام السياسي، ويعمق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.
3. إصلاح النظام الاقتصادي الفلسطيني، بما يعزز استقلاليته عن الاقتصاد الإسرائيلي، وإعادة هيكلته على أسس تنموية.
4. تعزيز مبدأ الحوار بين الشباب عن طريق الأطر الطلابية للفصائل الفلسطينية والتجمعات الشبابية المستقلة.

5. العمل على بناء برنامج علاجي تنموي تشارك به كافة المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني بكافة أشكالها والنخب المجتمعية، من أجل معالجة الخلل الذي ضرب العلاقات الاجتماعية والنسيج الاجتماعي بفعل الانقسام.
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